eh 5‏ کتات الأيمان 


لا كتاب الأيمان | ] 


التزام الكفر في اليمين : 
قال هؤلاء: التزامه الوقوع كالتزامه الكفرء ولو التزمه لم يكفر بالاتفاق» 
بل عليه كفارة يمين في إحدى القولين كما تقده”"' . 


إذا قال: والله لا أحلف على يمين ثم أعتق أو علق؟ : 

وقال أيضا: إنما يكون الاسعناء فيما يكون فيه كفارة والطلاق والععاق لا 
يكفران» وهذا الذي قاله ظاهرء وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا 
اضلة وإثعا هى سترلة العقى عد القصاض والابرء من النين ولهذا لر قال: 
(والله لا أحلف على يمين!) ثم إنه أعتق عبداً له أو طلق امرأة» أو أبرأ غريمه 
من دم أو مال أو عرضء فإنه لا يحنث ما علمت أحدا خالف في ذلك» فمن 
أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبى كَللةِ: «من حلف على يمين فقال إن 
شاء الله لم يحنث» فقد حمل العام ما لا يحتمله" . 

وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله: الطلاق والعتاق ليسا من الأيمانء فإن 
الحلف بهما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهماء وذلك معلوم بالاضطرار عقلا 
وعرفاً وشرعاً ولهذا لو قال: والله لا أحلف على يمين أبداًء ثم قال: إن 
فعلت كذا فامرأتي طالق حنث» وقد تقدم أن أصحاب رسول الله يي سموه 
ريد 
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إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه : 
والرجل إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو 
مخطئ قطعاً ولا إثم عليه باتفاق”''. 


إذا علق الحلف على المشيئة: 


وقد اتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غداً إن 
شاء الله» أو لأقضين ديني غداً إن شاء الله ومضى الغدء ولم يقضه أنه لا 


CI. 
. حلت‎ 


ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين» هذا المعنى وهو 
التحقيق في استثنائه لا التعليق: هل يكون مستثنياً به أم تلزمه الكفارة إذا 
حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستفنياً بلا نزاع” " . 

وأیضاً فقد ثبت بالكتاب والسئة وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضيته حقه 
غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنثء ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر 
لحنث. لأنه مأمور بذلك» وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه 
ا * و ١‏ 

ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله 
لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجباً أو مستحبآأء. ولو قال: إن أحب الله 
حتت ا كان واج أو مس 

وأجمع علماء المسلمين على أن الرجل لو قال: لأصلين الظهر غداً إن 
شاء الله » أو لأقضين الدين الذي على وصاحبه مطالبهء أو لأردن هذه الوديعة 
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ATE 

ولهذا الو حلف ليسرقن هذا المال إن شاء اف ولم يسرقه لم يحدك 
باتفاق المسلمين لأن الله لم يشأ سرقته""' 
شاء الله» ولم يفعل لم يحنث باتفاق الفقهاء. ولو قال: والله لأفعلن ما 
أوجب الله علي إن كان الله يحبه ويرضاه حيث إن لم يفعله بلا نزاع ا 


إذا حلف على شىء يعتقده فتبين بخلافه : 
والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو 
مخطئ قطعاً ولا إثم عليه باتفاق”“ . 


الحلف بالمخلوق 

فأما (الحلف بالمخلوقات) كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة 
السلظاق آلو بالف أو اة اعد من المخلوقين: فما ما أعلم بين , العلماء خلافا 
أن هذه اليمين مكروهة منهي i,‏ 

إذا حلف الرجل يميئاً من الأيمان فالأيمان (ثلاثة أقسام) (أحدها) ما ليس 
من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات» كالكعبة والملائكة والمشايخ 
والملوك والاآباء وتربتهم ونحو ذلك» فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها 
باتفاق العلماء» بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم» والنهي نهي تحريم في 
أصح قوليهم. ففي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من كان حالفاً فيحلف 
بالله أو ليصمت» وقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم». وفي السئن عنه أنه 
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قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». (والثانى) اليمين بالله تعالى كقوله: والله 
لأفعلن فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حف فيها باتفاق مس57 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد 
القولين فى مذهب الشافعى وأحمدء وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك" . 

فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته» فهي دليل 
على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته 
وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه» ونحن 
المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع» بل ذكر غير واحد 
الإجماعء على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على 
ذلك» بل شرك منهي ع 

وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أو بحق أنبيائك 
أو بنبيك فلان أو برسول فلان أو بالبيت الحرام» أو بزمزم والمقام أو بالطور 
والبيت المعمور ونحو ذلك» فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي كَل ولا 
أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان“ . 

ولهذا اتفق العلماء على إنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعية 
ولجرها : 


حكم اليمين بالله في الإيلاء: 

فحكم المولى في كتاب الله أنه إما أن يفي» وإما أن يعزم الطلاق» فإن 
فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق» وهذا متفق عليه في اليمين بالله 
ل 20 ١‏ 
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7 كتاب الأيمان 
الحلف بالكفر والرسلام : 

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر 
Yi‏ اسا 

ثم يقال: لا فرق بين أن يكون الجزاء حكماً شرعياء أو يكون ملازماً له 
کالب والمسبب اللازم لهء فإنه لو قال: هو يهودي أو نصراني أن فعلت كذا 
فقد التزم حكمأء وذلك لا يلزمه عند وقوع الشرط بلا نزاع" . 

بل كما لو قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذاء فإن المعلق 
هنا وجود الكفر عند الشرط» ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق» بل 
يلزمه كفارة يمين» أو لا يلزمه نا 

ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع» ولكن في لزومه الكفارة له 
لوو , 

أو يقول اليهودي: إن فعلت كذا فأنا مسلم: فهو يمين حكمه حكم 
الأو ل الذي هو بصيغة القسم اناق اليا . 

(أحدها) أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله: إن فغعلت كذا فأنا يهودي 
أو نصراني» وقول الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم: هو التزام للكفر والإسلام 
عند الشرط ولا يلزمه ذلك باتفاق العلماء"*. ظ 


فل المحلوف عله سانا أى خطا: 

ولا يمكن أحد أن يقول: إنه إذا حلف بالطلاق والعتاق على امرأته لا 
يفعله» ففعله ناسياً أو جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يحنث» ويقول: إذا حلف 
على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه يحنث» لأن الجهل المقارن 


.۱۳۷ /۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.۲۰۱/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.۳۰۳ /70 مجموع الفتاوى:‎ )۳( 
.۲۱۷/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.٠٤١١۱/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )٥( 
00/۲٢۲ مجموع القتاوص<:‎ 000 


كتاب الأيمان 10 


لعقد اليمين أخف من الجهل المقارن لفعل المحلوف عليه وغايته أن يكون 
مثله» ولأن اليمين الأولى منعقدة اتفاقأء وأما الثانية ففي انعقادها نزاع بينهم 
به ١ ٠ (1) f‏ 
وألله أعلم 5 
لكن في. صورة النسيان والخطأ والجهل لا يحنث وتبقى اليمين معقودة 
عند جماهير العلماء» وليس فيه نزاع إلا وجه ضعيف لبعض المتأخرين”'". 


إذا قصد بالتعليق اليمين فهو مخير بين الحنث والتكفير وبين الوفاء : 

ومعلوم أن التزامه لوجوب الفعل المقتضي للحكم الثاني الذي هو الوقوع 
أقوى من التزامه الوقوعء فإنه هناك التزم حكمين وفعلين» وهو هنا التزم أحد 
الحكمين وأحد الفعلين» فالذي التزمه في موارد النزاع في بعض ما التزمه في 
مواقع الإجماعء فإذا كان له أن لا يلتزم هذاء فذاك بطريق الأولى فهو في 
مواقع الإجماع إذا قصد بالتعليق اليمين فهو مخير بين أن يحنث ويكفر يمينه 
وبين أن يوفي بما التزمه فيوقع العتق والطلاق والصدقة» فكذلك الذي التزمه 
في مواقع النزاع بطريق الأولى” ". 


هل يسقط الإثم بمجرد الكفارة : 


بل تجب الكفارة في العمد واليمين والغموس» واتفقوا على أن الإثم لا 
يسقط بمعجرد لقاع . 


بل ما كان معناه يمينا أو أمراً أو نهياً عند العجمء فكذلك معناه يمين أو 
يمين في العرف العام ويمين عند الفقهاء کل . 
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عدم انعقاد الحلف دغير الله : 


وأما (الثالث) وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل: أن يحلف 
بالطواغيت أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من المخلوقات» فهذه يمين غير 
محترمة لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماءء لكن نفس الحلف بها 
منهي عنه. فقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «من حلف فقال في 
حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» وسواء فى ذلك الحلف بالملائكة 
والأثبياء: وغيرعم باتفاق الل 2؟؟. ۰ 


وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله» ولو حلف بالكعبة أو 

الملائكة أو بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لم تنعقد يمينه ولا يشرع له ذلك» 
0 5 اوا - ن ۴ 5 )۲( 
بل ينهى عنه إما نهي تنزيه وإما نهي تحريم . 


الكفارة في اليمين بغير الله : 

إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان (ثلاثة أقسام) (أحدها) ما ليس 
من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات» كالكعبة والملائكة والمشايخ 
والملوك والاباء وتربتهم ونحو ذلك» فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها 
باثقاق: العلا بل عي متهي حتها باتفاق. اهل العلم» والنهي هي تحريم في 
أصح قوليهم. ففي الصحيح عن النبي ييا أنه قال: «من كان حالفا فيحلف 
بالله أو ليصمت» وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» . وفي الستن عته أنه 
قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (والثانى) اليمين بالله تعالى كقوله: والله 
لأفعلن فهذه يمين فة افيه الكفارة إا حرق فيها باتفاق. السليهة”. 

(الثاني) الحلف بالمخلوقات : كالحلف بالكعبة فهذه لا كفارة فيها باتفاق 
السملييية: 
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ال ليمين المنعقدة فيها الكفارة : 

والأيمان التي يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع (أحدها) يمين محترمة منعقدة: 
كالحلف باسم الله تعالى» فهذه فيها الكفارة بالكتاب والسئّة والإجماع”''. 

ومن حلف بأيمان الشرك» مثل أن يحلف بتربة أبيه أو الكعبة أو نعمة 
السلطان أو حياة الشيخ أو غير ذلك من المخلوقات». فهذه اليمين غير منعقدة 
ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم”'' . 

فالأيمان ثلاثة أقسام» أما الحلف بالل ففيه الكفارة بالاتفاق» وأما الحلف 
بالمخلوقات فلا كفارة فيه بالاتفياق0” . 

وأما ها عقد من الأيمان بال تعالى وهو هذه الآيمان فللمسلمين فيها 
(ثلاثة أقوال) وإن كان من الناس من ادّعى الإجماع في بعضهاء فهذا كما أن 
كثيراً من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاع» ومقصوده أني 
لا أعلم نزاعاًء فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما وهو مقدم على النافي 
الذي لا يعلمه باتفاق المسلميء” . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى” . 

وَلهدا لو .ذو لر الله فلا يجب الوقاة به باتفاق. المسل*؟. 

فالقسم الثاني: الحلف بالمخلوقات: كالحلف بالكعبة والملائكة 
والمشائخ والملوك والأباء والسيف وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس» 
فهذه الأيمان لا حرمة لهاء بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها 
باتفاق المسلميه”” . 
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وأما أن لا تكون منعقدة محترمة كالحلف بالمخلوقات مثل: الكعبة 
والملائكة وغير ذلك» فيذا لا كفارة فة بالاتهاق". 

فصل: وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك 
وغيرهمء فإنه منهي عنه وغير منعقد باتفاق الأئمة . 

فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله أو بالملوك أو 
بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان 
منهياً عن ذلك ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين”” . 

وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به فللعماء فيه قولان: كما لهم 
في الحلف به قولان: وجمهور الأئمة كمالك والشافعى وأبى حنيفة: على أنه 
لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة» ولا تنعقد الس بذلك باثفاق 


العلماء“ , 
وأصل القول بانعقاد اليمين بالتبي' ضعيف شاذ» ولم يقل به أحد من 
العلماء فيما نعل . 


وقد اتمق المسلمون عل أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة؛ أو بما 
يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والمسجد الحرام والكعبة والمسجد الأقصى 
ومسجد النبي بي والملائكة الصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب 
الأنبياء والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه 
ولا كفارة فى الحلف بذلك”'' . 

وأما أن لا تكون منعقدة محترمة» كالحلف بالمخلوقات مثل الكعبة 
والملائكة وغير ذلك: فهذا لا كثارة فيه بالاتفاق . 


(۱) مجموع الفتاوى: 77/ .١57‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: .66٠5/١١‏ 
)۳( مجموع الفتاوف : 672151 
(4) مجموع الفتاوى: .٠٤١/١‏ 
)0( مجموع الفقاوف : ٣١7/١‏ 
(5) مجموع الفعاوع : 1/ ١1‏ . 
(۷) مجموع الفتاوى: .٠٤١/۳۳‏ 


كتاب الأيمان كلد 


الحلف بعزة الله ولعمر الله : 

ثم قد ثبت في الصحيح: الحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما 
القع السلمون على أله ليس من الحلف يقير الله الذي لهي صب" . 
تحريم الاستغاثة بغير الله : 

ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة 
غير أ ولا أكر على عن ثفى مطلق الاستعاتة هن غير ا 


فإذا كانت اليمين غموساً وهو أن يجلف. كاذبا عالما بكذب نقسهةء فهذه 
1 به م فرة 


اليمين المنعقدة المشروعة : 

(النوع الثاني) أيمان المسلمين» فإن حلف باسم الله فهي أيمان منعقدة 
بالنص والإجماع” '. 

فالأيمان ثلاثة أقسام: أما الحلف باللهء ففيه الكفارة بالاتفاق» وأما 
الحلف: بالمخلوقات» فلا كفارة فيه بالاتفاق” . 

وأما ما عقد من الأيمان بالله تعالى» وهو هذه الأيمان فللمسلمين فيها 
(ثلاثة أقوال) وإن كان من الناس من ادعى الإجماع في بعضهاء فهذا كما أن 
كثيراً من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاع» ومقصوده أني 
لا أعلم نزاعاء» فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتاً عالماً وهو مقدم على النافي 
الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين"''. 


(۱) مجموع الفتاوى: .١١7/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: ١/؟١١.‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: ۱۲۸/۳۳. 
)0( مجموع الفتاری: ۲١/٣١۳‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى: 7/7 175. 
(5) مجموع الفتاوتم: “11# 


11 كتاب الأيمان 


وأما أنواع الأيمان الثلاثة (فالأول) أن يعقد اليمين بالله (والثاني) أن 
يعقدها لله (والثالث) أن يعقدها بغير الله أو لغير الله فأما (الأول) فهو الحلف 
بالله» فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسئّة والإجماع”''. 


صيغة التنحيز فى الطلاق : 

أما (صيغة التنجيز) فهو إيقاع الطلاق مطلقاً مرسلاً من غير تقييد بصفة 
ولا يمين كقوله: أنت طالق أو مطلقة أو فلانة طالق أو أنت الطلاق أو 
طلقتك» ونحو ذلك مما يكون بصيغة الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل أو اسم 
المفعول». فهذا يقال له : طلاق منجز ويقال: طلاق مرسل » ويقال : مطلق أي 
وزعدعه رلا كفاوة فى هذا باقاق المسلسه 3 , 

(صيغة التنجيز والإرسال) كقوله: أنت طالق أو مطلقة» فهذا يقع به 
الطلاق باثقاق المسلبي»: 2" . 
الحلف بالطلاق : 

(الثاني) صيغة قسم كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء 


فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء واتفاق العامة واتفاق أهل 
ار 0 


صيغة التعليق فى الطلاق : 

(الثالث) صيغة تعليق كقوله: إن فعلت كذاء فامرأتى طالق» فهذه إن كان 
قصده به اليمين ‏ وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقاً كما يكره الانتقال عن 
دينه - إذا قال: إن فعلت كذاء فأنا يهودي أو يقول اليهودي: إن فعلت كذا 


)۱( مجموع الفتاوئ: .٤۷ /٣٣‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: »٤٤/۳۳‏ 40. 
)۳( مجموع الفتاوى: .١5٠ /٣۳‏ 
(6) مجموع الفتاوی: .٠٤١/۳۳‏ 


کتاب الأيمان i‏ 


فأنا مسلم» فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق 
)01( 
العلماي””” , 


حلف اليهودي بالإسلام : 

وأما (نذر اللجاج والغضب) فقصد الناذر أن لا يكون الشرط ولا الجزاء 
مثل أن يقال له: سافر مع فلان فيقول: إن سافرت فعلي صوم كذا وكذاء أو 
علي الحج› فمقصوده أن لا يفعل الشرط ولا الجزاء» وكما لو قال: هو 
يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذاء أو إن فعل كذاء فهو كافر ونحو ذلك» 
فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفرء بل عليه كفارة يمين عند 
58 حنيقة نهك في المشهور عنه وعند مالك والشافعي لا شيء ل 57 

ولو قال اليهودي: إن فعلت كذا فأنا مسلمء وفعله لم يصر مسلما 

(TD) =1. 

بالاتفاق . 


العلماء بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب» فإنه يمين 
اقاق ال 


العتق المنجز ليس بيمين : 
العلماء بخلاف الحلف عل الحض والمنع والتصديق والتكذيب» فإنه يمين 
قاق الأة*" , 


.15١ ۔‎ ۱٤١/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.۱۹۹/۳۳ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
.۱۳۸/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )( 
.۱۹۷/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.۱۹۷ /۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )٥( 


1۲ كتاب الأيمان 
الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب : 

والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان فى مسمى اليمين والحلف باتفاق العلماء 
بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب» فإنه يمين باتفاق الأئمة”'' . 


الحلف بالطلاق مع عدم قصد الوقوع : 

ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق لم يجعل ذلك تعليقاً محضأء 
كالتعليق بطلوع الشمس ولا مقصوده وقوع الشرطء والجزاء كنذر التبررء 
وكالتعليق على العوض في مثل الخلع» وإنما مقصوده حض نفسه أو منع من 
حلف عليه ومنه منفسه» أو من حلف عليه كما يقصد ذلك الناذر نذر الحجاج 
والفضب» ولهذا اتفق. الفقهاء على اتسمية: ذلك يمينا" . 


وجوب الكفارة مع اليمين بألله : 

فاليمين بالله مكفرة باتفاق العلماء”” . 
الحلف بالطلاق والعتاق : 

قال أبو إسحاق الجوزجاني: الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل 
الأيمان» ولو كان المجرى فيها مجرى الأيمان لوجب الطلاق والعتق لا يحلان 
في هذا محل الأيمان» ولو كان المجرى فيها مجرى الأيمان لوجب على 
الحالف بها إذا حنث كفارة» وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها 
قلت: أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك... وإلا فسنذكر الخلاف 
إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعد . 
الحلف بالمباح وكذا المستحب والمكروه : 

فالأفعال (ثلاثة) إما طاعة وإما معصية وإما مباح» فإذا حلف ليفعلن 


(۱) مجموع الفتاوء :+ ۳۴۳ ۹۷ 
(؟) مجموع الفتاوى: ۳۳/ ۲۳۲. 
)۳( مجموع الفتاوى: 6”"/ 75 ". 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: ه”/ .۲٦۰‏ 


كتاب الأيمان IT‏ 


مباحا أو ليتركنه فهاهنا پس مشروعة بالإجماع» وكذلك إذا كان المحلوف 

ار ای أو ترك مستخت مسحب زهو المذكور في قوله تعالى : ولا ا 
لله عَرْصَحَة سك ليست ات با وا را نض الاس # واا إن كان 

عليه فعل واجب أو ترك محرم فهاهنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق”'' . 


واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم 
يخالف الظاى أو اله وكان مظلوي””. 

وبأن الفقهاء أجمعوا على إن الحالف باسم الله كالحالف بالله في بيان إنه 
تنعقل اليمين بكل واحد منیا 


صيغة القسم : 

وأما (صيغة القسم) فهو أن يقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعل 
كذاء فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره أو منع لنفسه أو لغيره أو على 
تصديق خبر أو تكذيبه: .فهذا يدخل في مسائل الطلاق والأيمان» فإن هذا يمين 
باتفاق أهل اللغة: فإنها صيغة قسم وهو يمين أيضاً في عرف الفقهاء لم 
يتنازعوا في أنها تسمى يميناء ولكن تنازعوا في حكمها””*'. 


إذا قال مان المسلمين أو البيعة تلزمنى : 

وأما ما عقده بالله أو لله فهو من أيمان المسلمين فيدخل في ذلك ولهذا 
لو قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمنى ونوى دخول الطلاق والعتاق : 
دخل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم يه ا 


(۱) مجموع الفتاوى: ۲٣۳/٣٣١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى: .۸٦/۳۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: .19٠/5‏ 
)€( مجموع الحاو ۴ 28 
(5) مجموع الفتاوى: 7/77 01. 


1٤‏ كتاب الأيماة 


لغو اليمين : 

وهؤلاء منهم من قال: لغو اليمين هو أن يحلف على شيء يعتقده كما 
حلف عليهء فتبين بخلافه بلا نزاع» وأما إذا سبق لسانه في المستقبل» ففيه 
دايعا , 

ومنهم من قال: ما يسبق على اللسان هو لغوء بلا نزاع بين العلماءء 
وفيما إذا حلف على شيء فتبين بخلافه روايتان» وهذه طريقة أبي محمد 
(والصواب) أن النزاع في الصورتين”"' . 


الفرق بين ما يقصد وما لاا يقصد من الشروط في التعليق : 

وإذا كان الشرع أو العقل والعرف تفرق في الأحكام المعلقة بالشروط 
اللغوية» بين ما يقصد ثبوته وبين ما يقصد انتفاؤه كما اتفق على ذلك الصحابة 
وجمهور الفقهاء لم يجز تسوية أحدهما بالآخر" . 


(۱) مجموع الفتاوى: ۲۱۲/۳۳. 
(؟) مجموع الفتاوى: ۲۱۲/۳۳. 
(۳) مجموع الفتاوى: .۲۰٦۱/۳۳‏ 


باب النذر “٥‏ 


لا باب الندر لا 


المنذور إذا لم يكن قربة : 
لأن المنذور إذا لم يكن قربة لم يكن عليه فعلة بالاتفاق”''. 


حكم من نذر لمخلوق : 

فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء"'؟: مثل 
من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم كمن ينذر للشيخ جاكير وأبي 
الوفاء أو المنتظر أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان أو غير هؤلاء وكذلك من 
نذر لغير هؤلاء : زيتا او كنمعا او مووا أو قلأ * ذهباً أو دراهم أو غير ذلك 
فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجسا. بل ولا يجور الوفاء بها 
باتقاق الس : 


نذر السفر لقبر: 

السادس والثلاثون: إن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم 
أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين» والحكم به باطل 
بإجماع المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا أجابوا عن حجة من احتج بالكتاب والسنة» ومثل هذا الإلزام والحكم به 
باطل بالإجماع. السابع والثلاثئون: إن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة 


)۱( مجموع الفتاوى : TNT‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: .٠۲۳/۳۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: ۱۲۳/۳۳. 


اا باب النذر 


على قولين لم يكن لمن بعدهم أحداث قول ثالث» بل القول يكون مخالفا 
لإجماعهم» والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين هل 
هو حرام أو جائز غير مستحب فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع 
ولبس من غلعاء المسلميةن من قال سحب الشف لزيارة القبوو ولا سحب 
إلى المساجد» بل السفر إلى المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال مستحب 
يجب بالنذر وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم أنه مستحب ولا أنه يجب 
بالنذر وكلهم متفقون على أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى 
القبور فإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة فلا تشرع اليوم والليلة 
خمس مرات والمسجد مشروع إتيانه في اليوم والليلة خمس مرات فإتيانه أولى 
من إتيانه بالإجماع”'' . 


كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وأنه إذا نذر 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول لا يعرف 
عن أحد من أئمة المسلمين وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبى كي 
فرب أو قالوا عو قربة مجح لیما نهگا ق إا عرف مرادعم ناك کنا کر 
ذلك القاضي عياض وابن بطال وغيرهما فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما 
يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبره ومالك وغيره يكرهون أن 
تسمى زيارة لقبره فهذا الإجماع على هذا المعنى صحيح لا ريب فيه . 

ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو 
مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره 
باتفاق الأفيةة”: 

وأما إذا كان قصده نفس زيارة قبر النبي بي لا للعبادة في مسجده لم يف 


بهذا النذر نص عليه مالك وغيره من العلماء وليس بين الأئمة في ذلك نزاع . 


.۳۰۸/۲۷ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.۲۳۲ /۲۷ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.۱۲۳/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )۳( 
.٠۲٤/۳۳ مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه 


عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل 
000 


ولو نذر ما لبس عبادة كما لو لوقت المرأة صوم أيام الحيض » لم يلزم 
ذلك ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين”''. 


ولو نذر ما ليبس عبادة كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض › لم يلزم 
ذلك ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين”” . 


وأيضاً فإن الله شرع الطلاق مبيحاً له أو آمراً به أو ملزماً له إذا أوقعه 
صاحبه وكذلك العتق وكذلك النذر وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق 
تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه والوجوب والتحريم إنما 
يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير 
قصد لم يلزمه شيء بالإتفاق7 2" . 


إذا قال والله لأفعلن ما أوجبه الله علي إن أوجبه الله : 

ولو قال رجل والله لأفعلن ما أوجب الله علي أو ما يحبه الله لي إن 
شاء الله ولم يفعل لم يحنث باتفاق الفقهاء» ولو قال والله لأفعلن ما أوجب الله 
علي إن كان الله يحبه ويرضاه حنث إن لم يفعله بلا نزاع نعلمه””". 


)1( مجموع ال TEY‏ 
(؟) مجموع الفتاوى: 87/ 177. 
(۳) مجموع الفتاوى: ۱۲۳/۳۳. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: ۲۸۹/۳۰. 
(6) منهاج السنة: .٠۱۸۸/۳‏ 


۳۸ باب النذر 


إذا نذر الحج والعمرة : 
واتفقوا على أنه لو نذر الحج أو العمرة لزعه الوقاء يره . 


إذا قال إن فعلته فعلى عتق عبدي : 

ولهذا قال الإمام الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه متابعة لعطاء: إنها 
إذا أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة 
وجاز لها التحلل لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار 
بالعدو أو القريب منه وهذا ظاهر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك 
أو أعتق عبيدي فإن هذا في نذر اللجاج والقضب بالافاق ر ` 

بل إذا كان قوله: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق رقبة وقصد به اليمين لا 
يلزمه العتق بل يجزئه كفارة يمين ولو قاله على وجه النذر لزمه بالاتفاق فقوله 
فعبدي حر أولى أن لا يلزمه لأن قصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب في 
الإعتاق والعتق فلأن يمنع لزوم الق وحده أول". 

فهذا مخالف لقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني ومالي صدقة 
وعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي عشر حجج وصوم فهذا حالف باتفاق 
الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف . 

فلو حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله تعالى بتلك اللغة 
انعقدت يمينه ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء مع أن اليمين بهذة 
اللغات لم تكن من أيمان المسلمين على عهد رسول الله كلا . 

وأما إذا قال: إن فعلته فعلى إذا عتق عبدي فاتفقوا على أنه لا يقع العتق 
بمجرد الفعل لكن يجب عليه العتق”''. 
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نذر الطاعة : 

وقد اتفق العلماء: على آل لر المحصية: لا تجوز الوقاء 35 

فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة - إن شفى الله مرضي أو قضى 
ديني أو خلصني من هذه الشدة فللّه علي أن أتصدق بألف درهم أو أصوم 
شهراً أو أعتق رقبة فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة 
الج 

إن تلك الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التى يحبها الله ورسوله فإذا 
كانت مهيا عدها لم يجز الرقف عليها رلا اشترطها قي الوقف باتقاق 
المسلمين» وكذلك في النذر ونحوه وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف 
والنذر ونحو ذلك ليس فيه نزاع بين العلماء أصلا”" . 

فإذا كان النذر الذي يجب الوفاء به لا يجب أن يوفى به إلا ما كان 
طاعة باتفاق الأئمة فلا يجب أن يوفى منه بمباح كما لا يحب أن يوفى منه 
بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين”*' . 
نذر المعصية : 

وقذ. اتفق العلماء غلى أن تذر المعضية لا يجوز الوفاء ب“ 

فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مرضي أو قضى 
ديني أو خلصني من هذه الشدة فلله على أن أتصدق بألف درهم أو أصوم 
شهراً أو أعتق رقبة فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة 
الاجا 

فإذا كان النذر الذي يجب الوفاء به لا يجب أن يوفى به إلا ما كان 
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6٠‏ باب النذر 


طاعة باتفاق الأئمة فلا يجب أن يوفى منه بمباح كما لا يحب أن يوفى منه 
بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين”'' . 

فالأفعال (ثلاثة) إما طاعة وإما معصية وإما مباح فإذا حلف ليفعلن مباحا 
أو ليتركنه فها هنا الكفارة مشروعة بالإجماع وكذلك إذا كان المحلوف عليه 
فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور في قوله تعالى: اول کموا اله 
عة لانيڪ أن ترو 6 صلخا ب الاس ) وأماإن كان 
المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم فها هنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق"'. 

وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبضع المقابر والمشاهد وغيرها زيتاً أو 
شععا أو تققة أو قير ذلك فهذا ثذر معصية وهو شيه من يحض الوجوه النثر 
للأوثان كاللات والعرى ومناة الغالقة الأخرى: فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق”" . 

وأما إذا التزم محرماً مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي إهانة المصحف 
ونو ذلك فهنا ليس له ذلك باتفاق العلماء”؟': 

ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة» وإذا كان معصية لم 
بج الوفاء باتقاق العلما” , 

قإذا کان النذر الذي يجت الوفاء به لا يجب أن توفى به إلا ما كان 
طاعة باتفاق الأئمة› قلا مچب أن ووفى عنه جاع عنما لآ يحب أنه يوكى بت 
بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين”"' . 


نذر السفر للمسجد الحرام : 
بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقي ”© 
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باب النذر أ٤“‏ 


ولهذا لو نذر السقر ان مسحل قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم» بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم”'' . 


نذر ا لسقم لقباء : 
ولهذا لو نذر السَقو إلى مسحل قباء لم يوف بنذره عند الاأئمة الأريغة 
وغيرهم» بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهه" . 


حكم النذر للقبور: 

وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا 
الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره ولا النذر لها ولا العكوف عليها ولا فضيلة 
للصلاة والتدعاء (قيها على) المساجد الخالية عن القبرر قإنه: يعرف |8 هذا 
خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة”". 


وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا 
نذر السفر للمساجد الثلاثة : 

وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل بهء فلو نذر الرجل أن 
يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب 
أو عمره وجب عليه ذلك باتفاقى الل 
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547 باب النذر 


بخلاف ما لو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة فإن هذا يلزمه 
باد تزا . 

فمن نذر سفراً إلى بقعة ليعظمها غير هذه الثلاثة كالسفر إلى الطور الذي 
كلم الله عليه موسى بن عمران أو غار حراء الذي كان النبي مي يتحنث فيه أو 
غار ثور الذي قال الله تعالى فيه: تاف اَن لذ هُمَا في ألْمَارٍ € لم يف 
بهذا النذر باتقاق الأية”” , 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء 
السفر إليها إذا نذره ". 

ولآن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من 
الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله ميه ولا استحب ذلك أحد من 
أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع 
الأعمة*. 

ولو نذر السفر إلى (قبر الخليل عليه السلام) أو قبر النبي َيه أو إلى 
(الطور) الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى (جبل حراء) الذي كان 
النبي بيه يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه أو الغار المذكور في القرأآن: وغير ذلك 
من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشائخ أو إلى 
بعض المغارات أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة فإن 
السفر إلى هذه المواضع منهي عنه لنهي النبي يَلِْةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى 


ثلاث سا 


تذر الصلاة بمسجد أو بقعة غير المساجد الدلظة: 
وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن 
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يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلائة لم يجب 
عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يسافر أو يأتي إلى المسجد الحرام لحج أو 
عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلا“ 


بخلاف ما لو نذر أن بان المسجد الحرام لحج أو عمرة فإن هذا يلزمه 
بلا نزاع”'" . 


فمن نذر سفراً إلى بقعة ليعظمها غير هذه الثلاثة كالسفر إلى الطور الذي 
كلم الله عليه موسى بن عمران أو غار حراء الذي كان النبي ية يتحنث فيه أو 
غار ثور الذي قال الله تعالى فيه: قف نن لذ هُمَا في الْغارٍ 4 لم يف 
هذا الى ماتفاق. الاح“ . 


وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء 
العف اليا آ5 تقر 


ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من 

أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع 
الي 
لهك . 


ولو نذر السفر إلى (قبر الخليل عليه السلام) أو قبر النبي ية أو إلى 
(الطور) الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى (جبل حراء) الذي كان 
النبي يي يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه أو الغار المذكور في القرآن وغير ذلك 
من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشائخ أو إلى 
بعض المغارات أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة فإن 
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56.5" باب النذر 


السفر إلى هذه المواضع منهي عنه لنهي النبي كَكهِ: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاث 1 
ولو نذر السفر إلى (قبر الخليل عليه السلام) أو قبر النبي إلا أو إلى 
(الطور) الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى (جبل حراء) الذي كان 
النبي بي يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه أو الغار المذكور في القرآن وغير ذلك 
من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشائخ أو إلى 
بعض المغارات أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة فإن 
السفر إلى هذه المواضع منهي عنه لنهي النبي كيه : «لا تشد الرحال إلا إلى 


a ثلاث‎ 


التوسل بطاعة الله والإيمان به ومقتضيات الإيمان: 

ا التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه 
وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها فى حقه فهو 
مشروع اشاق . 


نذر التبرر : 

وبهذا فرق الجمهور بين (نذر التبرر) و(نذر اللجاج والغضب) قالوا: لأن 
الأول قصده وجود الشرط والجزاء بخلاف الثاني فإذا قال إن شفى الله مريضي 
فعلى عتق رقبة أو فعبدي حر: لزمه ذلك الاتفاق0“. 


النذر المعلق بشرط إذا قصده عند وجوده: 
وأما النذر المعلق بالشرط فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط 
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باب النذر 516 
كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلى صوم شهر أو الصدقة 
سماثة: أنه ah‏ 

الوفاء بالنذر : 


وكذلك (النذر) قد ثبت في الصحيح عن النبي ية «أنه نهى عنه» ومع 
هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع”'". 
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